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244475 ‐ اتفق مع الموظف عل تسجيل اسمه ف المنح مقابل إعطائه نصف قيمة الأرض

السؤال

أب اتفق مع أحد الأشخاص وهو موظف ف أحد البلديات أن يسجل اسم ف منح الأراض ، مقابل أن يتحصل هذا الموظف

عل نصف قيمة الأرض ف حال نزولها ، وبالفعل بعد أيام نزل اسم من أصحاب المنح مع مجموعة كبيرة ، فسألت أحد

المشايخ عن حمها ، وهل تجوز ل أم لا ؟ لأن أغلب ظن أن الموظف قد يون قدم اسم عل كثير من الأشخاص المقدمين

مع الموظف ، وحت لم أخبر الشيخ بإتفاق أب ه إليك" ، فلم أرتاح خاصة وأنالشيخ : " هذا رزق ساقه ال فقال ل ، قبل

دام الأرض نزلت باسمك فخذها ولا تعط " : مع الموظف ، فقال ل قررت سؤال شيخ غيره وأخبرته بإتفاق أب يطمئن قلب

الموظف شيئا " ، والآن الأرض عل وشك انتهاء إجراءات أوراقها ، والموظف وأب يذكران دائما بالاتفاق . فماذا أفعل هل

أعطيه نصف قيمة الأرض أم تعتبر رشوة أم ماذا ؟ وأظن وـ اله أعلم ـ أن الموظف لديه أشخاص غيري اتفق معهم بهذا

الاتفاق ويتحصل منهم عل أموال .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا كان هذا الموظف مسئولا عن منح الأراض ، فما يأخذه من طالب المنح يدخل ف الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

لتسجيل اسمك ، فلا حرج ف الظن أنه لا يدفع رشوة ، ولا يظلم أحدا، وإنما يسع ن مسئولا عن ذلك ، وغلب علوإذا لم ي

ذلك ، وما يأخذه يدخل فيما يسميه العلماء بـ "ثمن الجاه"، وهو محل خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعضهم إل جوازه ، كما يفهم

من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إل منعه ، أو كراهته ، أو التفصيل ف حمه ، وه أقوال ف مذهب المالية .

وينظر: سؤال رقم : (129839) .

والذي يظهر هو التفصيل ، فلا يجوز أخذ المال عل مجرد الشفاعة وبذل الجاه ، وإنما يؤخذ المال ف مقابل العمل والجهد

يهخ شَفَع نم) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عامما ِبا نوالسفر ونحوه إن وجد ؛ لما روى أبو داود (3541) ع

بِشَفَاعة فَاهدَى لَه هدِيةً علَيها فَقَبِلَها فَقَدْ اتَ بابا عظيما من ابوابِ الرِبا ) والحديث حسنه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الشيخ عليش المال : " وف المعيار سئل القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه : اختلف علماؤنا ف حم ثمن الجاه ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/244475/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%89%D9%87-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/129839
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فَمن قائل بالتحريم بإطلاق , ومن قائل بالراهة بإطلاق , ومن مفّصل فيه ، وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إل نفقة وتعبٍ وسفر

، فأخذ مثل أجر نفقة مثله : فجائز ، وإلا : حرم . ا هـ . وهذا التفصيل هو الحق " انته من "منح الجليل" (5/404).

فإن غلب عل الظن أنه يبذل الرشوة للمسئول، لم يجز الاستعانة به ، ولا إعطاؤه شيئا؛ لأن الرسول صل اله عليه وسلم :

ف رواه أبو داود (3580) ، وأحمد (6791) وزاد : (والرائش) وهو الوسيط بينهما . وصححه الألبان ( والمرتش لعن الراش)

" إرواء الغليل " (2621).

لمتَعاس " : ه عنه قَالال رض ِدِياعدٍ السيمح تحريم هدايا العمال: روى البخاري (7174) ، ومسلم (1832) عن أب وف

ِالنَّب فَقَام ، ل دِيهذَا اهو مَذَا له : قَال ا قَدِمفَلَم دَقَةص َلة عابن اللُّتْبِي لَه قَالدٍ يسا نب نلا مجر لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

لَسلا جفَه ، ذَا لهذَا لَكَ وه : قُولي تافَي ثُهعنَب لامالْع الا بم ) : قَال ثُم هلَيع َثْناو هدَ المرِ فَحنْبالْم َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص

ف بيتِ ابِيه وامه فَينْظُر ايهدَى لَه ام لا ؟ والَّذِي نَفْس بِيدِه لا يات بِشَء الا جاء بِه يوم الْقيامة يحملُه علَ رقَبته ، انْ كانَ بعيرا

لَه رغَاء ، او بقَرةً لَها خُوار ، او شَاةً تَيعر ، ثُم رفَع يدَيه حتَّ راينَا عفْرتَ ابطَيه : الا هل بلَّغْت ، ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليعار : صوت الشاة .

" ف ه عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألبانال صل أن النب وروى أحمد والبيهق

صحيح الجامع " رقم : (7021) .

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 568) ما نصه : " أنا صاحب شركة بناء ، ول صديق مدير ف مؤسسة طباعة التب

والراريس المدرسية ، وبحم علاقته مع مسئولين ف وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول عل مشاريع ف البناء

لصالح الوزارة ، وبحم علاقت به : فإنه يعرض عل العمل ف شل عقد مضاربة أو قراض ، فمنه المشروع وعل العمل ،

إلا أن الإشال ف المسألة أن صاحب لا يتحصل عل المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حت يون المشروع من نصيبه ،

علما أنه لا ينافسه ف أخذ المشروع أحد ، ومن جهت أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن

أعمال وأشغال ستتعطل . أفتون ف هذه المسألة جزاكم اله كل خير ؟

الجواب : " ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك

بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة عل ما يحصل عليه من أعمال ف مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من

. الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل" انته التعاون عل

الشيخ بر أبو زيد ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز .

وجاء فيها (23/554) أيضا : (ل معاملة مرتبطة بالمحمة الشرعية ، فأعطيت واحدا مبلغا من الفلوس لينتجها ل كصك

شرع مثلا ، والأرض ل ليس ل منافس فيها ، فهل أدخل ف الرشوة ، وهل عل لو فعلت مثل هذا ؟
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ج1 : إذا كان ما قام به من إجراء لإخراج صك لك بالأرض ليس من طبيعة عمله الواجب عليه بحم وظيفته ، فليس ما دفعته

.م وظيفته فلا يجوز ) انتهله من المال رشوة ، وإذا كان مما يجب عليه القيام به بح

وينظر: سؤال رقم : (107750) .

ثانيا:

إذا كانت معاملتك من الرشوة المحرمة – بحسب التفصيل السابق‐ فالواجب عليم التوبة إل اله تعال، وعدم العود لمثل

ذلك، ولا حرج عليك من الانتفاع بالأرض، إذا كانت تنطبق عليك شروط منحها.

جاء ف " فتاوى اللجنة الدائمة " (23/561): (ف عام 1397 ه تقريبا أو قريبا منه قمت بدفع مبلغ ثلاثة آلاف ريال (3000)

لأحد الجماعة ؛ ليستخرج ل أرض منحة ، وليست بيعا ، من بلدية القرية الت أسن فيها ، علما بأنه أبان ل أن رئيس البلدية

لا يخرجها إلا بهذا المبلغ ، ولا أدري آنذاك ما معن هذا ، هل هو رشوة أم بيع ، وأكثر الظن من آنذاك أنها رشوة ، والذي

حدث أنن قمت بإعطائه ذلك المبلغ ، وحصلت الأرض بعد فترة ، ورهنتها ف صندوق التنمية العقاري ، وأنشأت بها عمارة

موجودة حت الآن ، علما بأن الاستمارة الت خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة ، وليست بيعا ، أود من سماحتم

توضيح ما يجب عل لأكون بريئا ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أت اله بقلب سليم .

الجواب : الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والواجب عليك التوبة إل اله من ذلك وعدم العودة لمثل

ذلك ، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت ، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ عل يده ، ويمنعه من هذا الفعل

. والرائش" انته والمرتش ه عليه وسلم الراشال صل سب الخبيث ، وتعطيل مصالح الناس ، فقد لعن النبالمحرم وال

الشيخ بر أبو زيد ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز

 .

ثالثا:

لا يجوز لك إعطاء قيمة نصف الأرض لهذا الشخص ف حال كونها رشوة؛ لأن بذلها محرم، والوفاء بها لا يجب؛ لونها

معصية؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: ( وفَاء لنَذْرٍ ف معصية و فيما  يملكُ الْعبدُ) رواه مسلم (1641).

.غير نذر أول النذر المؤكد، فعدم الوفاء بالمعصية ف وإذا كان هذا ف

واله أعلم.
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